المقدمة :- 

أيمانا بدور المنظمات المجتمع المدني في تقويم العملية السياسية الديمقراطية في العراق ، وبدعوة من منظمة المعهد العراقي / مكتب البصرة لمنظمات المجتمع المدني في العراق بمختلف انشطتها وانواعها وأعضائها ،للمساهمة في مؤتمر ( دور منظمات المجتمع المدني لدعم المصالحة الوطنية ) في اربيل / كردستان العراق للفترة من 1 تموز ولغاية 5 تموز سنة 2007 ،للتداول والحوار لوضع اسس علمية موضوعية ووطنية لمعالجة الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على وفق اسس المواطنة الصالحة والمصالحة الوطنية لاجراء الاصلاحيات السياسية المطلوبة وبضمنها التعديلات الدستورية لدستور العراق سنة 2005 لتاسسي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي مستقريعتمد على الديمقراطية والتعددية السياسية والفيدرالية ليكون العراق في موقع متفدم ضمن مسيرة الحضارة الانسانية محققا" اقصى درجات الرخاء والرفاهية والتمنية المستدامة حافظا" للحقوق والحريات العامة من الانتهاك .
اولا" :- الوقائع :- 

1- جرى تنفيذ الجزء الاول من برنامج المؤتمر حول مبدأ المواطنة ( 1- 2  تموز ) .

1) المحاضر :- الاستاذ المساعد الدكتور ساجد أحمد عبل الركابي ( عميد كلية القانون / جامعة البصرة ) .
2) الافكار المتداولة :- طرحت أفكارعامة حول مبدأ المواطنة وهي :- 
· التعريف بمبدأ المواطنة .

· عناصر ومقومات مبدأ المواطنة .

· النتائج المترتبة على مبدأ المواطنة .

· العلاقة بين مبدأ المواطنة والديمقراطية .

· سبل بناء عراق مستقرعبلا مواطنة سليمة .

· دور المواطنة في انجاح المصالحة الوطنية .

· الدور الخارجي ( المؤثر الاقليمي والدولي ) في المواطنة في العراق .
ج )    الاستبيان :- طرح على المشاركين استبيان حول النقاط المذكورة اعلاه .

 ت )  التوصيات :- من خلال الاستبيان تم تقسيم المشاركين الى خمس مجاميع طرحت كل مجموعة توصياتها حول سته اسئلة مذكورة في الاستبيان ، حيث توصلت الهيئة المشرفة على المؤتمر والمقرر الى توصيات عامة هي :- 

أولا:-

نحو بناء مواطنة حقيقية وصالحة في العراق ضمن عناصر ومقومات قيامها .

 يوصي المؤتمرون بالاتي :- 

1- ضمان تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور (المواد 14 - 46) والرقابة على حسن تطبيقها لمنع انتهاكها من قبل السلطات .

2- ضمان المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي اوالاجتماعي المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور ، في الحقوق والواجبات .
ج- ضمان تمتع العراقي والعراقية بحق الجنسية الوارد في المادة 18 من الدستور وعدم اسقاطها لاي سبب من الاسباب واستعادتها لمن اسقطت عنه / عنها اذ ان الجنسية تعبر عن الرابطة القانونية بين الفرد والدولة وهي تجسيد للمواطنة الحقيقية .

د- ضمان ان تكون (المواطنة) مصدرا للحقوق ومناطا للواجبات لافراد المجتمع العراقي دون تمييز .

هـ- ضمان الدولة ونظامها السياسي فرص النماء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للعراقيين.

ثانياً :-

حول قيام نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يراعي ويصون مبدأ المواطنة الصالحة. 

يوصي المؤتمرون بالاتي :-

1- اجراء التعديلات الدستورية المناسبة بحيث تضمن الاتي :-

1) ضمان سيادة حكم القانون وقيام دولة المؤسسات القانونية .

2) ضمان حرية الفكر والتعبير والرأي والمعتقد .
3) ضمان المشاركة السياسية الواسعة لكل افراد المجتمع العراقي ومكوناته .
4) ضمان التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
5) ضمان الرقابات (السياسية والقضائية والادارية ) على عمل سلطات الدولة لضمان التزامها بالقواعد الدستورية والقانونية .
2- التوزيع العادل للثروات والتي تكون ملكا عاما للشعب العراقي .
ج- تعددية سياسية سليمة تبتعد عن المحاصصة الطائفية والعرقية لضمان عملية سياسية ديمقراطية سليمة قائمة على الحوار وحرية الرأي واحترام الرأي الاخر .

د- اقامة حكومات على وفق أسس الديمقراطية والكفاءة والنزاهة والاخلاص للعراق مع تفعيل الرقابتين السياسية والقضائية عليها .

هـ- الحفاظ على امن وسيادة الدولة داخليا وخارجيا .

ثالثا:-
لغرض بناء عراق مستقر عبر مواطنة سليمة تبنى وفق سبل معينة .

 يوصي المؤتمرون بالاتي :-

1- اصلاح نظم التربية والتعليم ومناهجها واساليبها واقامة تنشئة اجتماعية وعلمية سليمة تربي الاجيال على روح التسامح والحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف والارهاب والتعصب الطائفي والعرقي والتمييز.

2- تأكيد الولاء للوطن وشموليته وتقديمه على الولاءات الدينية والطائفية والعرقية الضيقة مع احترام الخصوصيات القومية والدينية والمذهبية لافراد المجتمع العراقي واحترام الاديان ومعتقداتها وطقوسها وحرية ممارستها .
ج- نشر روح التسامح والحوار والتعايش السلمي بين التكوينات الاجتماعية للمجتمع العراقي ونبذ التمييز بينها ومنحها ادوراها الكاملة في المشاركة السياسية على وفق اسس دستورية وقانونية محددة .

د- التأكيد على ان الدين هو علاقة او رابطة روحية بين الانسان وخالقه (الله ) مستندة على مبادئ اخلاقية ودينية سامية ترفض التمييز والغلو والاستعلاء والتطرف والعنف يجب احترامها من قبل الاخرين لضمان تفاعل حقيقي بين الاديان ومعتنقيها ضمن الوطن الواحد والمجتمع الواحد .

هـ- ضمان مستويات مقبولة للرفاهيةالاقتصادية لافراد المجتمع العراقي دون تمييز بما يضمن بناء الانسان لنفسه ومجتمعه وتحقيق الرقي الحضاري والثقافي والاجتماعي للمجتمع والدولة.

رابعاً:-
تعزيز مبدأ المواطنة في العراق كعامل رئيس في انجاح المصالحة الوطنية .

 يوصي المؤتمرون بالاتي :-

1- مراجعة وتعديل (قانون اجتثاث البعث ) وتشريع ( قانون المسائلة والعدالة ) وضمان تطبيق ( العدالة الانتقالية) .

2- توسيع المشاركة السياسية لتشمل كل الاطراف السياسية الممثلة للتكوينات الاجتماعية والقومية والثقافية والدينية والاقتصادية في العراق.
ج- ضمان حقوق الاقليات السياسية ضمن العملية السياسية على وفق قواعد دستورية وقانونية واضحة ودقيقة .

د- تعديل قانون الانتخابات ونظام الدوائر الانتخابية فيها بما يضمن التمثيل العادل للجميع ويضمن وصول العناصر الكفوءة والنزيهة والمخلصة في البرلمان والحكومة .

هـ- دعم مشروع المصالحة الوطنية القائمة على المكاشفة والحوار الصريح ونبذ الخلافات والوصول الى الحدود الدنيا للاتفاق لضمان الاستقرار السياسي والامني .

و- ضمان تطبيق القواعد الدستورية والقانونية التي تضمن اجراءات تطبيق العدالة والتحقيق والمحاكمة على وفق المادة (19) من الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين التي تكفل اجراءات التحقيق السليمة والافراج عن المتهمين الذين لم تثبت ادانتهم وضمان المحاكمة العادلة لجميع المتهمين والمدانيين .

ز- اعادة النظر بقرارات الحاكم المدني السابق (بريمر)  فيما يتعلق بحل الجيش والداخليه والاجهزة الامنية والوزارات الاخرى (الاعلام وغيرها ) بما يضمن الاستفادة من خبراتها وفق اسس المصلحة الوطنية واستبعاد العناصر التي تلوثت ايديها بجرائم الابادة البشرية واضطهاد الشعب آبان نظام الحكم البائد.

ح- نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي واحترام الرأي والرأي الاخر والمكاشفة بين مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية ورفض الاستبعاد والاقصاء من المشاركة في العملية السياسية.

خامساً :-
وسائل بناء وتعزيز المواطنة الصالحة في العراق .

 يوصي المؤتمرون بالاتي:-

1- التنشئة الاجتماعية والثقافية القائمة على اساس الولاء للوطن وصهر الولاءات الفرعية والضيقة فيه .

2- التربية والتعليم السليم للنشئ الجديد بما يتلائم مع متطلبات العصر ويبتعد عن اشاعة روح التطرف والعنف والارهاب .
ج- بناء وتأسيس اعلام موضوعي ومحايد يسهم في اشاعة روح التسامح ونبذ العنف والطائفية والعرقية ويلتزم بالثوابت السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية .

د بناء سليم لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل ادوارها ومنحها الحرية الكاملة على وفق اسس وقواعد دستورية وقانونية صحيحة وتشريع القوانين التي تكفل قدرة  التأثير لها في تقويم العملية السياسيبة وتحفيز الرأي العام لكي تصبح اساس وركيزة قوية لديمقراطية سليمة .

هـ- مسؤولية الدولة عن الشروع بتنمية اقتصادية شاملة ترفع من المستوى المعيشي لافراد المجتمع ومعالجة مشاكل الفقر والجهل والبطالة وتوفير الضمان الاجتماعي لافراد المجتمع مع الخدمات الامنية والصحية والتعليمية والثقافية.

و- فصل الدين عن الدولة مع احترام الاديان ومعتنقيها ضمن اطار المجتمع والدولةوتحريم استخدام الدين والطائفية والعرقية في تخريب العملية السياسية وتهديد الاستقرار والامن في العراق.

ز- الغاء كل مظاهر المحاصصة الطائفية والعرقية في سلطات الدولة الثلاثة واجهزتها والاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص لتولي المناصب السياسية والوظائف العامة وادارة الدولة.

ح- محاربة الفساد بكل انواعه السياسي والاداري والاخلاقي في المجتمع والدولة وتشريع القواعد الدستورية والقوانين التي تكفل معاقبة الفاسدين وضمان استقلال القضاء والاجهزة الرقابية وحمايتها لتقوم بادوارها في هذا المجال لخطورة الفساد في تهديد امن واستقرار كيان المجتمع  والدولة في العراق كونه سببا من اسباب الارهاب , كما ان محاربة الفساد والقضاء عليه يعزز من ثقة المواطن بدولته وحكومته ويصون مبدأ المواطنة في العراق.

سادسا:-

الحد من التأثير الخارجي (الاقليمي  والدولي) على الوضع الداخلي في العراق لتحصين وتعزيز مبدأ المواطنة فيه.

يوصي المؤتمرون بالاتي:-

1- اقامة حكومة قويه مستقرة تحضى بالقبول والدعم الشعبي عبر التوافق بين الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية على وفق اسس الديمقراطية السلمية.

2- تأسيس وبناء جيش وقوى امنية ومخابراتية قويه تضم افراد المجتمع بكل مكوناته واستثمار كل الطاقات البشرية والمادية المتاحة لتحقيق هذا الغرض .
ج- تحصين الفرد العراقي وتعزيز ولائه الوطني بما يكفل عدم انخراطه في التنظيمات الارهابية المدعومة من اطراف خارجية (اقليمية ودولية) بالوسائل كافة (التربوية والثقافية والاقتصادية والاعلامية) .

د- اقامة العلاقات الدولية بين العراق والاطراف الاقليمية والدولية على اسس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم السماح لان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات بين هذه القوى .

هـ- ضمان سيادة حكم القانون وحل المليشيات وحظرها .

و- التطبيق الفعلي والحازم لقانون مكافحة الارهاب .

ز- تحصين الحدود وحمايتها من الاختراق الخارجي .

2- جرى تنفيذ الجزء الثاني من برنامج المؤتمرحول (المصالحة الوطنية ) (2- 3 تموز ) .
1) المحاضر :- الاستاذ وصفي الشرع ( استاذ في كلية القانون / جامعة البصرة ) 

2) الافكار المتدوالة :- 

· التعريف بالمصالحة الوطنية .

· الاليات المعتمدة في مشروع المصالحة الوطنية .
· دور مؤسسات المجتمع المدني في اليات المصالحة الوطنية .
· المبادئ والسياسات المطلوبة في المصالحة الوطنية .
· دور مؤسسات المجتمع المدني في رفد هذه المبادئ والسياسات .
            ج ) الاستبيان :- طرح على شكل استبيان حول النقاط المذكورة اعلاه .

             د ) التوصيات :- من خلال الاستبيان ،تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات طرحت كل مجموعة 

                  توصياتها من خلال نقاش مفتوح وصريح داخل المجموعة ، وبعد ذلك  الى نقاش على نطاق اوسع         

                  بين جميع المجاميع ، وبناءا" على هذا الحوار توصلت الهيئة المشرفة على المؤتمر والقرر الى    

                 توصيات عامة هي :-
1)   إعادة صياغة المشروع بمنهج ولغة قانونية.
2) اجراء بعض التعديلات على آليات المشروع مما يضمن اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بدور فاعل فيها، وذلك من خلال ممثلين لها في هيئة المصالحة وعدم قصر دورها على  عقد مؤتمرات وما الى ذلك.
3) تأسيس جهاز رقاية لمتابعة عمل لجنة المصالحة، وحبذا ان يكون من بين منظمات المجتمع المدني الفاعلة والاعلام الوطني النزيه المحايد.
4) توسيع نطاق المصالحة الوطنية لتشارك فيها جميع القوى السياسية حتى  وان لم تكن فاعلة او مشاركة في الحكومة.
5) حل المليشيات ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير القانونية. وحصره بيد السلطة التنفيذية وتفعيل قانون الاسلحة .
6) تنقيه الاجهزة الامنية والجيش من العناصر المخربة.
7) الغاء قانون اجتثاث البعث واستبداله بقانون العدالة والمسائلة .
8) سن قانون لتنظيم الخدمة الالزامية .
3- جرى تنفيذ الجزء الثالث من البرنامج ( التعديلات الدستورية ) ( 4 – 5 تموز ) 

1) المحاضر : الاستاذ حسين عذاب ( الاستاذ القانون خاص المساعد / كلية القانون – جامعة البصرة ) ، ( عضو الجمعية الوطنية الانتقالية ونائب رئيس الجنة القانونية فيها- عضو في كتابة الدستور ) 

2) الافكار المتدوالة :- طرحت أفكار عامة حول التعديلات الدستورية وهي :- 

· العملية السياسية 

· تعديل الدستور 

· الموضوعات المختلفة 

· المجموعة الاولى :- الشكل الفيدرالي للدولة .

· المجموعة الثانية :- مؤسسات الحكومة الاتحادية .

· المجموعة الثاثة :- العلاقة بين الدين والدولة .

· المجموعة الرابعة :- موضوعات متفرقة ومتضمنة 
                     (  الديباجة ،  القومية ،اللغات الرسمية ،اجتثات البعث ، بغداد، كركوك) 
      ج ) الاستبيان :- طرح على المشاركين استبيان حول النقاط المذكورة اعلاه .

      د ) التوصيات :- من خلال الاستبيان ونتائجه تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجاميع طرحت كل مجموعة توصياتها ، توصلت الهيئة المشرفة على المؤتمر والمقرر الى التوصيات عامة هي :- 

اولا":- 

التأكيد على الفيدرالية كشكل للدولة العراقية ولكن بعد مراجعة نصوصها وأعداد خطة للنهوض بكافة أنحاء البلد تضمن اطار دستوري وقانوني مناسب وتكفل تهيئة كوادر قادرة على ممارسة السلطات التي يخولها هذا النظام مع مراعاة ماياتي :- 

1- ان يتالف الاقليم من محافظة واحدة او محافظتين او ثلاثة كحد اقصى * .

2- اعادة النظر في توزيع السلطة بين الاتحاد والاقليم بما يحقق اتحاد قوي ضامن لوحدة البلاد وسيادتها .
3- جعل الغلبة   - في كل الاحوال – لتشريع الاتحاد .
ثانيا":- 

أعتماد نظام المجلس الواحد في تكوين السلطة التشريعة وهو مجلس النواب أما مجلس الاتحاد فأن وجوده ليس شرطا" في الدول الفيدرالية كما انه سوف يعقد عملية أتخاذ القرار الرقابي والتشريعي** .

ثالثا":- 

تعديل نصوص المحكمة الاتحادية العليا وذلك بجعلها هيئة مستقلة واقتصار العضوية فيها على رجال القانون .

رابعا":- 

تبني النظام البرلماني كشكل للحكم بما يعني تحقيق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعة والتنفيذية والابقاء على الصلاحيات التشريفية لرئيس الجمهوية اذ ان اقتسام السلطة التنفيذية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يشتت المسؤولية ويخلق حالة من الصراع.

خامسا":- 

تحديد مفهوم واضح للهيئات المستقلة وحصرها في اضيق نطاق بحيث تشمل ( المحكمة الدستورية الاتحادية وهيئة النزاهة ،ومفوضية الانتخابات المستقلة ولجنة حقوق الانسان ) وضمان استقلاليتها .

سادسا":- 

مراجعة نظام اللامركزية الادارية وتعديل النصوص ذات الصلة بما يتفق مع هذا النظام والذي يفرض رقابة الحكومة المركزية على السلطات المحلية في المحافظات .

سابعا":- 

التخفيف من الطابع الديني للدولة وذلك باقتصار النص على جعل الاسلام دين الدولة الرسمي وباعتباره مصدر اساس للتشريع دون ذكر الاحكام الاخرى وخصوصا" الحكمين الايتين :- 

1- عدم جواز سن تشريع يخالف ثوابت أحكام الاسلام .

2- أعتبار الدين والمذهب المصدر الوحيد للاحوال الشخصية .
* تحفظت كل من منظمة Pary ومنظمة DSS، حول هذه الفقرة ، واقترحا ، ان لا يحدد الحد الاعلى للمحافظات المنضمة للاقاليم .

 **تحفظت منظمة Pary  حول هذه الفقرة ، واكدت بضرورة اعتماد نظام المجلسين في الدول الفيدرالية .
ثامنا":- 

أعادة صياغة الديباجة بالتركيز على تطلع الشعب العراقي بكافة مكوناته الى العيش بتاخي وسلام في وطن واحد ودون البحث في الماضي .
ثانيا" :-  
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